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      )١(تنازع القوانين - الفصل الثامن
    قواعد عامَّة - ألف

ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ الفريق العامل يـودُّ أن ينظـر في الحـالات الـتي ينبغـي      [  
ع قواعـد تنـازع القـوانين. ومـن الـنُّهج المتبعـة في هـذا الشـأن تطبيـق قواعـد تنـاز            أن تطبق فيهـا 

يتطلـب مفاضـلة بـين قـوانين دول      النظر عمـا إذا كـان الحـال    نين لدى دولة المحكمة بغضالقوا
مــا إذا كــان الأمــر يتطلــب   تحديــداشــتراط أنَّ بــاع هــذا النــهج  إلى اتممــا يــدعو  لعــلَّمختلفــة. و

أنَّ المفاضلة بين القوانين من شأنه أن يفضي إلى حالة مـن عـدم الـيقين حيـث قـد تَعتـبر محكمـة        
قواعـد  أنَّ تتطلب ذلك بينما قد تنظر محكمة أخرى إلى المسألة من زاويـة مختلفـة. كمـا    المسألة 

القواعـد الفاصـلة في تقريـر مـا إذا      أيضـاً  تنازع القوانين واجبة التطبيق على أيـة حـال باعتبارهـا   
كان القانون المنطبق هو القانون المحلـي لدولـة المحكمـة أو قـانون أجـنبي. ويقـوم نهـج ثـان علـى          

بيق قواعد تنازع القوانين في جميـع الأحـوال الـتي تتطلـب المفاضـلة بـين قـوانين دول مختلفـة.         تط
وبمقتضى هذا النهج تكـون قواعـد تنـازع القـوانين واجبـة التطبيـق مـا لم تَخْـلُ وقـائع الـدعوى           

مـن بـين قـانونين أو     عناصر قـد تسـتدعي تحديـد القـانون الأكثـر انطباقـاً      أيِّ بصورة مطلقة من 
وجـود أيِّ عنصـر أجـنبي سـوف يسـتدعي انطبـاق قواعـد تنـازع القـوانين. ومـن           أنَّ ؛ أيْ أكثر

ا لقواعـد تنـازع القـوانين، ولكنـه قـد يفضـي       نسـبي  واسـعاً  الممكن أن يضمن هذا النـهج تطبيقـاً  
إلى عــدم الــيقين بشــأن تطبيقهــا. ويتمثــل نهــج ثالــث في أن يُشــترط علــى الــدوام، أو في     أيضــاً

، اسـتيفاء معـايير محـددة إضـافية مـن أجـل انطبـاق قواعـد تنـازع القـوانين.           ظروف خاصة فقط
  ]وغير يقيني. وفي ظل هذا النهج، يمكن أن يصبح تطبيق قواعد تنازع القوانين محدوداً

    
  القانون المنطبق على الحقوق والالتزامات المتبادلة للمانح  - ٧٨المادة 

    والدائن المضمون
ره المانح والدائن المضمون على حقوقهما والتزاماتهما المتبادلـة  ينطبق القانون الذي يختا  

انون الـذي  الناشئة عن الاتفاق الضماني، وإذا لم يختارا أيَّ قانون، كان القانون المنطبق هـو الق ـ 
  يحكم الاتفاق الضماني.

    
                                                         

تدمج أحكام استناداً إلى التقاليد القانونية للدولة المشترعة وأعراف الصياغة المتَّبعة بها، يجوز للدولة المشترعة أن   )١(  
تنازع القوانين ضمن قانون المعاملات المضمونة الخاص بها (في بدايته أو في نهايته) أو في قانون منفصل 

  (القانون المدني أو قانون آخر).
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    القانون المنطبق على الحق الضماني في الموجودات الملموسة - ٧٩المادة 
، ينطبـق قـانونُ   ٩٣وفي المـادة   ٥إلى  ٢حـوال المنصـوص عليهـا في الفقـرات     في غير الأ  -١

الدولة التي بها الموجودات على إنشاء الحق الضماني في الموجودات الملموسة وعلـى نفـاذه تجـاه    
  الأطراف الثالثة وأولويته.

الملموسـة  ينطبق قانونُ الدولة التي بها المستند على أولوية الحق الضماني في الموجودات   -٢
المشمولة بمستند قابل للتداول جُعل نافذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة مـن خـلال حيـازة المسـتند إزاء        

  حق ضماني منافس جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بطريقة أخرى.
علـى إنشـاء الحـق     ،] ينطبـق قـانون الدولـة الـتي بهـا مقـر المـانح       ٤بأحكام الفقرة  رهناً[  -٣

جودات الملموسة من النـوع الـذي يُسـتخدم عـادةً في أكثـر مـن دولـة وكـذلك         الضماني في المو
  على نفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته.

إذا كانت ملكية [سيارة أو سفينة أو طائرة أو ما شابه من الموجـودات الملموسـة الـتي      -٤
ــة المشــترعة] مســجَّلةً في ســجل متخصِّــص أو جــرى التأشــير بشــأنها     في شــهادة  تحــددها الدول

ملكيــة، وجــاز تســجيل إشــعار بشــأن حــق ضــماني في تلــك الموجــودات في ذلــك الســجل أو     
ها أو الـتي يُحـتفَظ بالسـجل تحـت سـلطت      لـك الشـهادة، انطبـق قـانونُ الدولـة     في ت التأشير بشأنه

على إنشاء الحق الضماني في تلك الموجودات الملموسـة وعلـى نفـاذه     تَصدُر فيها شهادة الملكية
  الأطراف الثالثة وأولويته.تجاه 
، يجــوز إنشــاء حــق ضــماني في الموجــودات الملموســة (مــن غــير  ٣بأحكــام الفقــرة  رهنــاً  -٥

الصكوك القابلة للتداول أو المستندات القابلة للتداول أو الأوراق المالية غير المودَعة لدى وسـيط  
أو المزمع نقلها إلى دولة أخـرى  والممثَّلة بشهادات) العابرة وقت الإنشاء المفترض للحق الضماني 

وجعله نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى قانون  غير الدولة التي توجد فيها وقت إنشائه المفترض
الدولة التي توجد فيها الموجودات وقت الإنشاء المفترض للحق الضماني، أو بمقتضى قانون دولة 

جــودات إلى تلــك الدولــة في غضــون  المقصــد النــهائي للموجــودات، شــريطة أن تصــل تلــك المو  
  زمنية قصيرة تحدِّدها الدولة المشترعة] بعد الإنشاء المفترض للحق الضماني.  [مدَّة

، الـتي  ١ملحوظة إلى الفريـق العامـل: لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن يلاحـظ أنَّ الفقـرة         [  
ج "قانون مكـان المـال"   نه ، تجسِّد عموماًدليل المعاملات المضمونةمن  ٢٠٣تستند إلى التوصية 

ــاً  ــول عموم ــودُّ   المقب ــل ي ــق العام ــلَّ الفري ــرة أنَّ أن يلاحــظ  أيضــاً. ولع ــتي تســتند إلى  ٢الفق ، ال
، تتناول مسألة ما إذا كان ينبغـي أن يكـون قـانون    دليل المعاملات المضمونةمن  ٢٠٦ التوصية

لضــماني في الموجــودات مكــان الموجــودات أو المســتند هــو القــانون المنطبــق علــى أولويــة الحــق ا
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تجاه الأطراف الثالثـة بحيـازة المسـتند. وهـذه      الملموسة المشمولة بمستند قابل للتداول جُعل نافذاً
الــتي تكــون بموجبــها للحــق الضــماني في الموجــودات  ٤٤القاعــدة هــي النتيجــة المنطقيــة للمــادة 

طـراف الثالثـة بحيـازة المسـتند،     تجـاه الأ  الملموسة المشمولة بمستند قابل للتـداول، إذا جُعـل نافـذاً   
بطريقة أخرى (على سبيل المثـال، بحيـازة    الأولويةُ على الحق الضماني المنافس الذي جُعل نافذاً

  الموجودات أو تسجيل إشعار في السجل في الدولة التي بها مقر المانح).
معقــوفتين في وإضــافةً إلى ذلــك، لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ أن ينظــر في الــنص الــوارد بــين      
علـى السـلع المتنقِّلـة، إذا كانـت خاضـعةً       ٤، والذي يُقصَـد منـه ضـمان أن تنطبـق الفقـرة      ٣  الفقرة

. وإضـافةً إلى ذلـك، لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن       ٤لنظام السجل المتخصِّـص المشـار إليـه في الفقـرة     
، الـتي تسـتند إليهـا،    ٢٠٥لكـي تتَّسـق بشـكل أوثـق مـع التوصـية        ٤يلاحظ أنَّه جرى تنقيح الفقرة 

مــن الفصــل  ٣٨و ٣٧(انظــر الفقــرتين  دليــل المعــاملات المضــمونةولكــي تتنــاول النقــاط المبيَّنــة في  
العاشــر). وعلــى وجــه الخصــوص، لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ أن يحــيط علمــاً بــأنَّ الحاجــة إلى قاعــدة 

فإذا كان لدى الدولـة سـجلٌّ   خاصة تبدو مقتصرة على سجلات حقوق الملكية وشهادات الملكية. 
متخصِّصٌ لإشعارات الحقوق الضمانية وسائر الرهون، لكنَّـه لا يُسـتخدَم لتسـجيل حقـوق الملكيـة      

ليـة والبيـع التـام)، أمكـن تنـاول هـذه       (يمكن، على سبيل المثال، أن تسجَّل فيـه اتفاقـات الملكيـة الأوَّ   
ذا أشـارت تلـك القواعـد إلى قـانون الدولـة الـتي       المسألة في القواعد العامة بشأن تنـازع القـوانين، وإ  

يوجــد فيهــا مثــل هــذا الســجل، فســوف يلــزم القــانون الموضــوعي لتلــك الدولــة الــدائن المضــمون     
الفريـق   لعـلَّ بالتسجيل في ذلك السجل بدلاً من سـجل الحقـوق الضـمانية العـام في تلـك الدولـة. و      

نظـم سـجلات حقـوق    أنَّ سباب التالية: (أ) للأ ٤في حذف الفقرة  ، مع ذلك، أن ينظرالعامل يودُّ
؛ قلما تسمح بتسجيل إشعار بحـق ضـماني لأغـراض النفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة        الملكية المتخصصة

دامـت إمكانيـة تسـجيل      دامـت تلـك الـنُّظُم موجـودة ومـا       ما لن تكون مناسبةً ٤الفقرة أنَّ (ب) و
عمـل  أنَّ (ج) وفي أكثـر مـن دولـة قائمـة؛      إشعار بحق ضماني في سجل حقـوق الملكيـة المتخصِّـص   

فسـتكفي   دام يستند إلى اتفاقية دولية تكون الدولة المشـترعة طرفـاً فيهـا،     هذا السجل المتخصِّص ما
  (الالتزامات الدولية على الدولة المشترعة) للحفاظ على تطبيق الاتفاقية. ٣أحكام المادة 

أن ينظر فيما إذا كان ينبغـي الإشـارة    أيضاًوعلاوة على ذلك، لعلَّ الفريق العامل يودُّ   
صراحةً في هذا الحكم (وفي غيره من الأحكام الواردة في هذا الفصل التي تتضـمَّن الإشـارة إلى   

، الــتي تبــيِّن الوقــت الــذي يعتــدُّ بــه   ٨٥مكــان الموجــودات المرهونــة أو مقــر المــانح) إلى المــادة   
انح. ويمكـن بـدلاً مـن ذلـك إدراج هـذه الإشـارة       لتحديد مكان الموجودات المرهونة أو مقر الم

ــانون النمــوذجي،        ــح أيضــاً أنَّ أحكــام مشــروع الق ــذي يمكــن أن يوضِّ ــل الاشــتراع، ال في دلي
  وبخاصَّةٍ تلك الواردة في الفصل نفسه، يجب أن تُقرأ معاً.
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إذا كانــت أن ينظــر في المســألتين التــاليتين: (أ) تحديــد مــا   أيضــاًولعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ   
قاعدةً من قواعـد تنـازع القـوانين وليسـت قاعـدةً موضـوعيةً للدولـة المسـتقبِلة مثلـها مثـل            ٥الفقرة 
؛ و(ب) البت في ضرورة الصيغة الموضوعة بين قوسين، حيـث إنَّ مصـطلح "الموجـودات    ٢١المادة 

المسـتندات القابلـة   الملموسة العابرة أو المـراد تصـديرها" لا يشـمل عـادةً الصـكوك القابلـة للتـداول و       
  ]للتداول والأوراق المالية غير المودَعة لدى وسيط والممثَّلة بشهادات.

    
    القانون المنطبق على الحق الضماني في الموجودات غير الملموسة - ٨٠المادة 

، ينطبـق قـانون الدولـة    ٩٣إلى  ٩٠والمـواد   ٨١باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة   
نح على إنشاء الحق الضماني في الموجودات غير الملموسة ونفاذه تجـاه الأطـراف   التي بها مقرُّ الما
  الثالثة وأولويته.

    
  القانون المنطبق على الحق الضماني في المستحقَّات الناشئة من بيع  - ٨١المادة 

  ممتلكات غير منقولة أو تأجيرها أو من معاملة مضمونة 
    بممتلكات غير منقولة

لدولــة الــتي بهــا مقــرُّ المــانح علــى إنشــاء الحــق الضــماني في المســتحقَّات   ينطبــق قــانونُ ا  -١
الناشئة من بيع ممتلكات غير منقولة أو تأجيرها أو من معاملة مضـمونة بممتلكـات غـير منقولـة     

  وعلى نفاذ ذلك الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة وأولويته.
ــرة      -٢ ــانون ال ١بصــرف النظــر عــن أحكــام الفق ــق ق ــتي يُحــتفظ بســجل   ، ينطب ــة، ال دول

الممتلكات غير المنقولة تحت سلطتها، على تحديد أولوية الحقِّ الضـماني في المسـتحقَّات الناشـئة    
من بيع أو تأجير ممتلكات غير منقولة أو من معاملة مضـمونة بممتلكـات غـير منقولـة إزاء حـق      

ســجَّل فيــه الحقــوق في   مُطالِــبٍ منــافسٍ مســجَّلٍ في ســجل الممتلكــات غــير المنقولــة الــذي تُ       
شريطة أن يعتَّـد ذلـك القـانون بالتسـجيل في تقريـر أولويـة       ، الممتلكات غير المنقولة ذات الصلة

  الحق الضماني في المستحق.
أنَّ [ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يلاحظ أنَّـه علـى الـرغم مـن       

مـن الفصـل    ٥٤الفقرة  أيضاً(انظر ل المعاملات المضمونة دليمن  ٢٠٩هذه المادة تجسِّد التوصية 
ــواردة في الفقــرة    ــواردة في المــادة   هــي نفــس ١العاشــر)، فــإنَّ القاعــدة ال . ٨٠القاعــدة العامــة ال

علـى النحـو    ٢وتعـديل الفقـرة    ١أن ينظـر في حـذف الفقـرة    يـودُّ  الفريـق العامـل    فلعلَّثَمَّ،  ومن
في مستحقٍّ ناشئ عن بيع أو تـأجير ممتلكـات غـير منقولـة أو مـن       "في حالة الحق الضماني: التالي

القـانون   ، يكـون ٨٠معاملة مضمونة بممتلكات غـير منقولـة، وبصـرف النظـر عـن أحكـام المـادة        
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ــافس مســجَّل في ســجل       ــة الحــق الضــماني في المســتحق إزاء حــق مُطالِــب من المنطبــق علــى أولوي
الحقـوق في الممتلكـات غـير المنقولـة المعنيَّـة هـو قـانون         الممتلكات غـير المنقولـة الـذي تُسـجَّل فيـه     

الدولة التي يُحتفظ بسجل الممتلكات غير المنقولـة تحـت سـلطتها". ولعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن        
الدولة التي يُـنظَّم سـجل الممتلكـات غـير      اشترطت(أ) : إذا يلاحظ أنَّ هذه القاعدة لن تنطبق إلاَّ

من أجل الشروع في تطبيـق قاعـدة أولويـة     حقَّه المُطالِب المنافس ن يُسجِّلأالمنقولة تحت سلطتها 
ل حقـه  المُطالِب المنافس قد سجَّ كان(ب) و مختلفة بشأن الحقوق الضمانية في تلك المستحقات؛

في هــذين  أن يعيــد النظــربالفعــل في ســجل الممتلكــات غــير المنقولــة. ولعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ   
  القاعدة الواردة في هذه المادة.] يزيدان من تعقُّدعتبار أنهما الشرطين على ا

    
    القانون المنطبق على إنفاذ الحق الضماني - ٨٢المادة 

  القانون المنطبق على المسائل المتعلقة بإنفاذ الحق الضماني هو:  
ــة الــتي تــتم فيهــا [إجــراءات] الإنفــاذ [ذات الصــلة] فيمــا يتعلــق      (أ)   قــانون الدول
  ؛٩٣ودات الملموسة، باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة بالموج

القانون المنطبق على تحديد أولوية الحق الضماني فيما يتعلـق بـالموجودات غـير      (ب)  
  .٩٣و ٩٢و ٩٠الملموسة، باستثناء ما هو منصوص عليه في المواد 

لـنص الـوارد بـين    في ا أن ينظـر [ملحوظة إلى الفريـق العامـل: لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ         
ــى عــدَّة        ــد ينطــوي عل ــاذ ق ــه توضــيح أنَّ الإنف ــة (أ)، والمقصــود من ــرة الفرعي معقــوفتين في الفق
إجـــراءات متميِّـــزة (مـــثلاً الإشـــعار بالتقصـــير، والإشـــعار بـــاعتزام الـــدائن المضـــمون أن يحـــوز  

دات الموجودات المرهونة مـن دون اللجـوء إلى محكمـة أو سـلطة أخـرى، والتصـرُّف في الموجـو       
مــن  ١٠٥المرهونــة، وتوزيــع عائــدات التصــرُّف) يمكــن أن تــتمَّ في دول مختلفــة (انظــر الفقــرة    

). فعلـى سـبيل المثـال، قـد يحـوز الـدائن المضـمون الموجـودات المرهونـة في          A/CN.9/802الوثيقة 
دولـــة، ويقـــوم بالتصـــرُّف فيهـــا في دولـــة ثانيـــة، ويـــوزِّع عائـــدات التصـــرُّف في دولـــة ثالثـــة.  

  كن، بدلاً من ذلك، مناقشة المسألة أو توضيحها في دليل الاشتراع.]يم  كما
    

    القانون المنطبق على الحق الضماني في عائدات الموجودات المرهونة - ٨٣المادة 
ينطبق على إنشاء حق ضماني في العائدات القانونُ المنطبق علـى إنشـاء الحـق الضـماني       -١

  أتَّت منها العائدات.في الموجودات المرهونة الأصلية التي ت
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ينطبق على نفاذ الحق الضماني في العائدات تجاه الأطراف الثالثـة وأولويتـه القـانونُ المنطبـق       - ٢
  على نفاذ الحق الضماني في الموجودات من نفس نوع العائدات تجاه الأطراف الثالثة وأولويته.

حــظ أنــه إذا كانــت   [ملحوظــة إلى الفريــق العامــل: لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ أن يلا        
ــودات المرهونــة الأصــلية مخزونــاتٍ، وبيعــت وأُود     ع ســعر الشــراء في حســاب مصــرفي:    الموج

تحديـد مـا إذا كـان الـدائن المضـمون يحـوز        ، يكون القانون المنطبـق علـى  ١فبمقتضي الفقرة  (أ)
ا حقًّا ضمانيمـن عائـدات    تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي، باعتبارهـا  ا في حقِّتلقائي

المخزونات المرهونة الأصلية، هو القانون المنطبـق في مكـان وجـود المخزونـات؛ و(ب) بمقتضـى      
، يكون القانون المنطبق على نفـاذ أيِّ حـقٍّ ضـماني في العائـدات تجـاه الأطـراف الثالثـة        ٢الفقرة 

لمصـرفي. ولعـلَّ   وأولويته هو القانون المنطبق على الحق في تقاضي الأمـوال المودعـة في الحسـاب ا   
الفريق العامل يودُّ أن ينظـر فيمـا إذا كـان هـذا النـوع مـن القواعـد ذات الشـقين قـد يـؤدي إلى           

القانون الحاكم للإنشاء بقاعدة موسَّعة بشـأن تلقائيـة العائـدات في حـين      صعوبات عندما يأخذ
لتلقـائي في العائـدات، أو   لا يعترف القانون الحاكم للنفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية بالحقِّ ا

فيمـا إذا   أن ينظرفي أضيق الحدود. وعلاوةً على ذلك، لعلَّ الفريق العامل يودُّ  لا يعترف به إلاَّ
كــان ينبغــي تنقــيح نــص هــذه المــادة بحيــث توضِّــح أنهــا لا تتنــاول ســوى القــانون المنطبــق علــى   

صـرُّف المـانح أو أيِّ أحـداث أخـرى     العائدات المتأتِّية من الموجـودات المرهونـة الأصـلية نتيجـة ت    
القــانون المنطبــق علــى توزيــع  ٨٢قبــل التقصــير، في حــين تتنــاول الفقــرة الفرعيــة (أ) مــن المــادة  

  العائدات المتأتِّية من التصرُّف في الموجودات المرهونة بموجب إجراءات إنفاذ لاحقة للتقصير.]
    

    معنى "مقر" المانح - ٨٤المادة 
  الفصل، يقع مقرُّ المانح: لأغراض أحكام هذا  
  في الدولة التي يوجد فيها محل عمله، إن كان له محل عمل؛  (أ)  
في الدولة التي توجد بها إدارته المركزيـة، إن كـان لـه محـل عمـل في أكثـر مـن          (ب)  

  دولة واحدة؛
  في الدولة التي بها محل إقامته المعتادة، إن لم يكن له محل عمل.  (ج)  

    
    دُّ به لتحديد المكان أو المقرت الذي يُعتَالوق - ٨٥المادة 

، يُقصد بالإشارات إلى مكـان الموجـودات المرهونـة أو    ٢باستثناء ما تنصُّ عليه الفقرة   -١
  مقر المانح في أحكام هذا الفصل ما يلي:
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  فيما يخصُّ مسائل الإنشاء، موضعهما وقت الإنشاء المفترض للحق الضماني؛  (أ)  
ئل النفــاذ تجــاه الأطـراف الثالثــة والأولويــة، موضــعهما وقــت  فيمـا يخــصُّ مســا   (ب)  

  نشوء المسألة.
إذا كانت حقوق جميع المُطالِبين المنافسين في الموجودات المرهونة قد أُنشئت وجُعلـت    -٢

نافذةً تجاه الأطراف الثالثة قبل تغيير مكان الموجـودات أو مقـر المـانح، فـإنَّ الإشـارات الـواردة       
لفصل إلى مكان الموجودات أو مقر المانح يُقصد بها، فيما يخصُّ مسـائل النفـاذ   في أحكام هذا ا

  تجاه الأطراف الثالثة والأولوية، مكان وجودهما قبل ذلك التغيير.
ــودُّ أن ينظــر فيمــا إذا كــان مــن         [ملحوظــة إلى الفريــق العامــل: لعــلَّ الفريــق العامــل ي

إلى دليـل المعـاملات المضـمونة    مـن   ٢٢٠وصـية  ، المسـتندة إلى الت ٢المستصوب أن تشير الفقـرة  
كون "حقوق جميـع المُطـالِبين المنافسـين قـد أُنشـئت وجُعلـت نافـذةً تجـاه الأطـراف الثالثـة قبـل            
ــق        ــدو أنَّ هــذه الصــياغة لا تصــلح إلاَّ فيمــا يتعل ــانح". فيب تغــيير مكــان الموجــودات أو مقــر الم

ــنين مضــم    ــون دائ ــذين يكون ونين منافســين، في حــين لا تصــلح بالنســبة   بالمُطــالبين المنافســين ال
أو ، للمُطــالبين المنافســين الــذين تُنقــل إلــيهم الموجــودات نقــلاً تامــا، أو للــدائنين بحكــم القضــاء 
 ٨٢لممثِّل إعسـار المـانح. ولعلَّـه يـودُّ أيضـاً أن يلاحـظ أنَّـه بمقتضـى التطبيـق المشـترك للمـادتين            

 في الموجــودات الملموســة يخضــع لقــانون الدولــة الــتي  : (أ) يبــدو أنَّ إنفــاذ الحــق الضــماني ٨٥و
يجري فيها الإنفاذ (وفي معظم الحالات يكون هو قانون الدولة التي توجـد بهـا الموجـودات) في    
وقت الإنفاذ؛ (ب) يبدو أنَّ إنفاذ الحق الضـماني في الموجـودات غـير الملموسـة يخضـع للقـانون       

سـتحقَّات، قـانون الدولـة الـتي يقـع فيهـا مقـرُّ المـانح)         الذي يحكم الأولويـة (أيْ فيمـا يتعلـق بالم   
وقت نشوء المسألة؛ (ج) إذا تغيَّر المكان بعد بدء الإنفاذ، فإنَّ المكان الذي يُعتدُّ به هـو المكـان   
وقت بدء الإنفاذ. وعلاوةً على ذلك، لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن ينظـر فيمـا إذا كانـت هـذه         

المناسـبة إذا حـدث تغيُّـر في مكـان الموجـودات المرهونـة أو مقـرِّ المـانح بعـد          المادة تحقِّق النتيجـة  
إنشــاء الحــق الضــماني أو بعــد بــدء إجــراءات الإنفــاذ. فعلــى ســبيل المثــال، إذا تغيَّــر مكــان           
الموجودات الملموسة بعد إنشاء الحق الضماني فيها ومن ثَمَّ تغيَّر القانون المنطبـق علـى الإنفـاذ،    

حقُّ الدائن المضـمون في إعـادة حيـازة الموجـودات بـدون تقـديم طلـب إلى محكمـة أو          فقد يُقيَّد
سلطة أخرى، أو ينظَّم ذلك بشكل مختلف. ولعلَّ الفريق العامل يودُّ في هذا الصـدد أن يراعـي   

القاعــدة الــتي مفادهــا أنَّ الوقــت الــذي يعتــدُّ بــه لتحديــد مكــان الموجــودات      مــا يلــي: (أ) أنَّ
ما يتعلق بمسائل الإنفاذ هو وقت الإنشاء المفترض للحق الضـماني قـد لا تتَّسـق مـع     الملموسة في

مـن مشـروع القـانون النمـوذجي تتـوخى       ٢١؛ (ب) أنَّ المادة ٨٢الفقرة الفرعية (أ) من المادة 
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تعــالج هــذه المســألة  ٨٥مــن المــادة  ٢أنَّ الفقــرة  بوضــوح إمكانيــة تغيُّــر القــانون المنطبــق؛ (ج) 
  ميع المُطالِبين الذين تنشأ حقوقهم قبل التغيير.]بالنسبة لج

    
    استبعاد الإحالة إلى قانون آخر - ٨٦المادة 

يُقصد بالإشارة في أحكام هذا الفصل إلى "قانون" دولـة، بوصـفه القـانون المنطبـق علـى        
  الخاص. مسألة ما، القانونُ النافذ في تلك الدولة بخلاف أحكامها المتعلقة بقواعد القانون الدولي

    
   الغالبةالقواعد الإلزامية  - ٨٧المادة 

    النظام العامو
مـن أحكـام    الغالبـة لا تمنع أحكامُ هـذا الفصـل المحكمـةَ مـن تطبيـق الأحكـام الإلزاميـة          -١

  بصرف النظر عن القانون المنطبق بمقتضى أحكام هذا الفصل. قانون دولة المحكمة
لمحكمـة أو يجـب عليهـا أن تُطبِّـق أو تأخـذ في      يحدِّد قانون دولـة المحكمـة مـتى يجـوز ل      -٢

  الواردة في قانون آخر. الغالبةالاعتبار الأحكام الإلزامية 
لمحكمـة أن تسـتبعد تطبيـق أيِّ حكـم مـن أحكـام القـانون المنطبـق بمقتضـى          للا يجوز   -٣

م أحكام هذا الفصل إلاَّ إذا كانـت نتيجـة ذلـك التطبيـق تتعـارض تعارضـاً واضـحاً مـع المفـاهي         
  المحكمة، وفي حدود ذلك التعارض. لنظام العام لبلدلالأساسية 

يحدِّد قانون دولة المحكمة متى يجوز للمحكمة أو يجب عليها أن تطبِّـق أو تأخـذ في الاعتبـار      - ٤
  غير الدولة التي ينطبق قانونها بموجب أحكام هذا الفصل. لدولة لنظام العاما
انون دولة المحكمة [أو دولة أخرى] على نفـاذ الحـق   لا تجيز هذه المادة تطبيق أحكام ق  -٥

  الضماني تجاه الأطراف الثالثة وأولويته.
بقــراره  [ملحوظــة إلى الفريــق العامــل: لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ أن يلاحــظ أنَّــه عمــلاً   

مـن مشـروع القـانون     ٨٧و ٨٦)، نُقِّحت المادتان A/CN.9/802من الوثيقة  ١٠٦(انظر الفقرة 
مـن مبـادئ لاهـاي بشـأن اختيـار القـانون المنطبـق         ١١و ٨جي حتى تتَّسـقا مـع المـادتين    النموذ

). وعلاوةً علـى ذلـك، لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ       "مبادئ لاهاي"على العقود التجارية الدولية (
مــن مبــادئ  ١١مــن المــادة  ٥أن ينظــر فيمــا إذا كــان ينبغــي أيضــاً تضــمين هــذه المــادة الفقــرة   

حالـة إجـراءات    تتناول الاستثناء من الخضـوع للنظـام العـام والقواعـد الإلزاميـة في      لاهاي، التي
مـن هـذه المـادة، الـتي      ٥التحكيم. ولعلَّه يودُّ أن ينظر أيضاً فيمـا إذا كـان ينبغـي تنقـيح الفقـرة      

لتوضـح أنَّـه    ،دليـل المعـاملات المضـمونة   مـن   ٢٢٢تستند إلى الفقرة الفرعية (ج) مـن التوصـية   
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وز لدولة المحكمة أن تستبعد أحكام القـانون الواجـب التطبيـق علـى النفـاذ تجـاه الأطـراف        يج لا
الثالثة والأولوية، وأن تطبِّق أحكامها الخاصة أو أحكام دولـة أخـرى (مـا لم يكـن قـانون دولـة       
المحكمة أو قانون الدولة الأخرى هو القانون الواجـب التطبيـق بمقتضـى أحكـام هـذا الفصـل).       

ر هــذا الــنَّهج بالحاجــة إلى تحقيــق الــيقين فيمــا يتعلــق بالقــانون المنطبــق علــى النفــاذ تجــاه     "ويُــبرَّ
ــنَّهج نفســه في الفقــرة     ــع ال ــة. ويُتَّب ــة والأولوي مــن  ٢والفقــرة  ٢٣مــن المــادة  ٢الأطــراف الثالث

مـن   ١١مـن المـادة    ٣. وهـو متَّبـع كـذلك في الفقـرة     اتفاقيـة الإحالـة  من  ٣١ والمادة ٣٠ المادة
ــة" (انظــر الفقــرة   ا ــلأوراق المالي ــة لاهــاي ل دليــل المعــاملات  مــن الفصــل العاشــر مــن   ٧٩تفاقي

علـى   ٥). وفي هذا الصدد، لعلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن ينظـر في صـيغة بديلـة للفقـرة        المضمونة
لمحكمـة اسـتبعاد أحكـام هـذا الفصـل الـتي تتنـاول القـانون         لالنحو التالي: "لا تجيز هـذه المـادة   

، أو "لا تجيـز هـذه المــادة أن   "نطبـق علـى نفـاذ الحـق الضـماني تجــاه الأطـراف الثالثـة وأولويتـه        الم
دولــة أخــرى يكــون قانونهــا  أيِّ تكــون الأســبقية في التطبيــق لأحكــام قــانون دولــة المحكمــة أو   

  .]"بمقتضى أحكام هذا الفصل بشأن نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة وأولويته منطبقاً
    

  تأثير بدء إجراءات الإعسار على القانون المنطبق  - ٨٨المادة 
    على الحقوق الضمانية

، يكـون القـانون المنطبـق علـى الحـق الضـماني بمقتضـى أحكـام         ٢رهناً بأحكام الفقـرة    -١
  هذا الفصل واجب التطبيق بصرف النظر عن بدء إجراءات الإعسار المتعلقة بالمانح.

نطبق على الحق الضماني بمقتضـى أحكـام هـذا الفصـل مرهونـاً      يكون تطبيق القانون الم  -٢
ــة الحقــوق         ــى معامل ــا إجــراءات الإعســار عل ــدأ فيه ــتي تب ــة ال ــانون الإعســار في الدول ــق ق بتطبي

  الضمانية في إجراءات إعسار المانح.
[ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر فيما إذا كان ينبغي الإبقاء   

نظــراً إلى أنَّ  ،دليــل المعــاملات المضــمونة مــن  ٢٢٣علــى هــذه المــادة، الــتي تســتند إلى التوصــية   
مشــروع القــانون النمــوذجي لا يتنــاول المســائل المتعلقــة بالإعســار (أو القــانون المنطبــق في حالــة  

اردة فيهـا  تنـاول المسـائل الـو    فإنه يمكنإعسار المانح). وإذا قرَّر الفريق العامل حذف هذه المادة، 
في دليل الاشتراع باعتبارها مسائل تخص قوانين أخرى لـدى الدولـة المشـترعة. وإذا قـرَّر الفريـق      

للسـببين   ٢العامل الإبقاء على هذه المادة، فلعلَّه يودُّ أن ينظر فيما إذا كان ينبغـي حـذف الفقـرة    
مناسبةً لـدليل، لكنـها    ٢ا الفقرة ، التي تستند إليه٢٢٣التاليين: (أ) أنَّ الجملة الثانية من التوصية 

، بعد تنقيحهـا لكـي   ٢ربما لا تكون دقيقةً بالقدر الكافي لقانون نموذجي؛ (ب) أنَّ نطاق الفقرة 
. وفي حـال  ٢٢٣من الجملة الثانية مـن التوصـية    تُدرج في قانون نموذجي، قد يكون أوسع نطاقاً
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، يمكن لدليل الاشـتراع أن يوضِّـح أثـر تطبيـق قـانون الإعسـار الواجـب التطبيـق         ٢حذف الفقرة 
(قانون محكمة الإعسار) على القانون المنطبق على صحة الحق الضماني ووجوبية إنفاذه وأولويتـه  

 ،دليــل المعــاملات المضــمونةمــن الفصــل العاشــر مــن   ٨٢‐٨٠والفقــرات  ٢٢٣(انظــر التوصــية 
  من الجزء الثاني من دليل الإعسار).] ٨٨والفقرة  ٣١والتوصية 

    
      خاصة بموجودات معيَّنةقواعد  - باء

    القانون المنطبق على علاقة الأطراف الثالثة المدينة والدائنين المضمونين - ٨٩المادة 
يكون القانون المنطبق على العلاقة بين مانح الحق الضـماني في مسـتحق أو صـك قابـل       

تداول أو مستند قابل للتداول، والمـدين بالمسـتحق أو المـدين بمقتضـى الصـك القابـل للتـداول        لل
  أو مُصدِر المستند القابل للتداول، هو القانون المنطبق على ما يلي:

العلاقــة بــين المــدين بالمســتحق أو المــدين بمقتضــى الصــك أو مُصــدر المســتند،     (أ)  
  لصك أو المستند؛والحائز لحقٍّ ضماني في المستحق أو ا

الشروط التي بمقتضاها يجوز الاستظهار بحـق ضـماني في المسـتحق أو في الصـك       (ب)  
أو في المســتند تجــاه المــدين بالمســتحق أو المــدين بمقتضــى الصــك أو مُصــدِر المســتند، بمــا في ذلــك  

ك إذا كــان يجــوز للمــدين بالمســتحق أو المــدين بمقتضــى الصــك أو مُصــدِر المســتند أن يتمسَّ ــ  مــا
  باتفاق يُقيِّد حقَّ المانح في إنشاء حقٍّ ضماني؛

البت فيما إذا كانت التزامات المـدين بالمسـتحق أو المـدين بمقتضـى الصـك أو        (ج)  
  مُصدر المستند قد استوفيت.

[ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يلاحـظ أنَّ هـذه المـادة تسـتند       
مـن الفصـل العاشـر)     ٦٣و ٦٢(انظر الفقرتين ليل المعاملات المضمونة دمن  ٢١٧إلى التوصية 

  .]الإحالةاتفاقية من  ٢٩والمادة 
    

  القانون المنطبق على الحق الضماني في حق تقاضي الأموال المودعة  - ٩٠المادة 
  في حساب مصرفي

  
قاضــي ، يكــون القــانون المنطبــق علــى إنشــاء الحــق الضــماني في حــق ت٩١رهنــاً بالمــادة   -١

الأموال المودَعة في حساب مصرفي، ونفاذ ذلك الحق الضماني تجاه الأطـراف الثالثـة، وأولويتـه    
    وإنفاذه، وكذلك على الحقوق والالتزامات بين المصرف الوديع والدائن المضمون، هو:
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  )٢(الخيار ألف    
  

  قانونَ الدولة التي بها مكان عمل المصرف الذي يحتفظ بالحساب المصرفي.
إذا كانت للمصرف أماكن عمل في أكثر من دولة واحدة، كان القـانون المنطبـق هـو      -٢

  قانون الدولة التي بها الفرع الذي يحتفظ بذلك الحساب.
  

    الخيار باء    
قانونَ الدولة المذكورة صراحةً في اتفاق الحساب بأنها الدولة الـتي يحكـم قانونهـا ذلـك الاتفـاق      

ر إذا كـان اتفـاق الحسـاب يـنصُّ صـراحةً علـى انطبـاق ذلـك         الخاص بالحسـاب، أو قانونـاً آخ ـ  
  القانون الآخر على جميع تلك المسائل.

إلاَّ إذا كان لدى المصـرف الوديـع، وقـت     ١لا ينطبق قانون الدولة المحدَّد وفقاً للفقرة   -٢
بالاحتفـــاظ  إبـــرام اتفـــاق الحســـاب، مكتـــبٌ في تلـــك الدولـــة يـــزاول نشـــاطاً منتظمـــاً متعلقـــاً

  سابات المصرفية.بالح
، وجب تحديده وفـق [تـدرج   ٢أو الفقرة  ١إذا لم يتحدَّد القانون المنطبق وفقاً للفقرة   -٣

من اتفاقيـة لاهـاي الخاصـة بالقـانون      ٥هنا الدولة المشترعة القواعد العامة التي تستند إلى المادة 
  وسيط]. المنطبق على بعض الحقوق المتعلقة بالأوراق المالية الموجودة في حوزة

[ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يلاحـظ أنَّ هـذه المـادة تسـتند       
فيمـا إذا كـان ينبغـي أن     أن ينظـر ولعلَّـه يـودُّ    .دليل المعاملات المضـمونة من  ٢١٠إلى التوصية 

نــاً في ولايــة يوضِّــح الخيــار ألــف أو دليــل الاشــتراع أنَّــه ينبغــي اعتبــار الفــرع (أو المكتــب) كائ 
قضائية معيَّنة بصـرف النظـر عمَّـا إذا كـان المصـرف يقـدِّم خـدمات فرعـه مـن خـلال مكاتـب            
حقيقية أو فقط عن طريق وصلة مباشرة علـى الإنترنـت متاحـة إلكترونيـا لعملائـه الكـائنين في       

ب أن يكـون  تلك الولاية القضائية. ولعلَّ الفريق العامـل يـودُّ أن يراعـي في هـذا الصـدد أنَّـه يج ـ      
للمصــرف وجــود مــادي أو عنــوان قــانوني في ولايــة قضــائية للأغــراض التنظيميــة وغيرهــا مــن   

ي للحســابات الماليــة   الأغــراض (قــوانين مكافحــة غســل الأمــوال، وقــانون الامتثــال الضــريب       
  الأجنبية، واختصاص المحكمة، إلخ).]

    

                                                         
  يجوز للدولة أن تأخذ بالبديل ألف أو البديل باء من هذه المادة.  )٢(  
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  اع معيَّنة من الموجودات القانون المنطبق على نفاذ الحق الضماني في أنو - ٩١المادة 
    تجاه الأطراف الثالثة بواسطة التسجيل

إذا كان قانون الدولة التي يقع فيها مقرُّ المانح يعترف بتسجيل إشـعار كطريقـة لتحقيـق      
نفاذ الحق الضماني في صك قابل للتداول أو في حق تقاضي الأموال المودعة في حسـاب مصـرفي   

ن تلك الدولة هو القانون المنطبق بشأن مسألة البتِّ فيما إذا كان تجاه الأطراف الثالثة، كان قانو
  النفاذ تجاه الأطراف الثالثة قد تحقَّق بواسطة التسجيل بمقتضى قوانين تلك الدولة.

ينبغــي  انملحوظـة إلى الفريــق العامــل: لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ أن ينظــر فيمــا إذا ك ــ[  
. وفي هـذا  دليـل المعـاملات المضـمونة   من  ٢١١د إلى التوصية الإبقاء على هذه المادة، التي تستن

الصدد، لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يلاحظ أنَّ أثر هذه القاعدة، في حـال مـا إذا كانـت الدولـة     
بها مقرُّ المانح تعترف بتسجيل إشعار كطريقة للنفاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة، هـو أن يصـبح       التي

ق النفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة عـن طريـق التسـجيل بمقتضـى قـانون          للدائن المضمون خيار تحقي
 ١) أو بمقتضى قانون الدولة التي يوجد بها الصك (الفقـرة  ٩١الدولة التي بها مقرُّ المانح (المادة 

). ومــن ناحيــة ثانيــة، لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ أن ينظــر في أنَّــه قــد يكــون لهــذه  ٧٩مــن المــادة 
ــافس المحتمــل     النتيجــة عواقــب غــير  ــال، ســيكون علــى المُطالِــب المن  مقصــودة. فعلــى ســبيل المث

ــاذ تجــاه         ــق النف ــةً لتحقي ــا إذا كــان التســجيل طريق ــة م ــانح لمعرف ــر الم ــانون في مق اســتعراض الق
الأطراف الثالثة ثُمَّ البحث في سجلاَّت دولتين مختلفتين لمعرفـة مـا إذا كـان هنـاك حـقٌّ ضـماني       

أن اف ثالثة. فإذا قرَّر الفريق العامل الإبقاء على هذه المادة، فلعلَّه يـودُّ  في الصك نافذ تجاه أطر
فيما إذا كان ينبغي أن يقتصـر انطباقهـا علـى الصـكوك القابلـة للتـداول وحقـوق تقاضـي          ينظر

الأمــوال المودعــة في حســابات مصــرفية أَمْ أنَّــه ينبغــي أن تنطبــق أيضــاً علــى أنــواع أخــرى مــن   
لموجودات الملموسة المشمولة بمستند قابل للتداول، والـتي يتحـدَّد نفـاذ الحـق     (مثل ا الموجودات

  ]الضماني تجاه الأطراف الثالثة فيها حسب مكان المستند).
    

    القانون المنطبق على الحق الضماني في الممتلكات الفكرية - ٩٢المادة 
ة ونفــاذه تجــاه يكــون القــانون المنطبــق علــى إنشــاء الحــق الضــماني في ممتلكــات فكري ــ    -١

  الأطراف الثالثة وأولويته هو قانون الدولة التي تتمتَّع فيها الممتلكات الفكرية بالحماية.
يجوز أيضاً إنشاء حقٍّ ضماني في الممتلكات الفكرية بمقتضى قانون الدولة التي بها مقـرُّ    -٢

لثـة مـن غـير الـدائنين     المانح، ويجوز أيضاً جعله نافـذاً بمقتضـى ذلـك القـانون تجـاه الأطـراف الثا      
  الآخرين. المضمونين أو المنقول إليهم أو المرخَّص لهم
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يكــون القــانون المنطبــق علــى إنفــاذ الحــق الضــماني في الممتلكــات الفكريــة هــو قــانون     -٣
  الدولة التي بها مقرُّ المانح.

    
  القانون المنطبق على الحق الضماني في الأوراق المالية  - ٩٣المادة 

      لدى وسيط ودعةالمغير 
    الخيار ألف    

  من هذه المادة: ٢رهناً بالفقرة   -١
ينطبق على إنشاء الحق الضماني في الأوراق المالية غـير المودعـة لـدى وسـيط،       (أ)  

والتي صدرت بها شهادات، وعلـى نفـاذ ذلـك الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالثـة وأولويتـه،          
  قانونُ الدولة التي توجد فيها الشهادات؛

ينطبق على إنفاذ الحق الضـماني في الأوراق الماليـة غـير المودعـة لـدى وسـيط،         (ب)  
  والتي صدرت بها شهادات، قانونُ الدولة التي تتم فيها [إجراءات] الإنفاذ [ذات الصلة].

ينطبــق علــى نفــاذ الحــق الضــماني في الأوراق الماليــة غــير المودعــة لــدى وســيط، والــتي     -٢
  المُصدِر، قانون الدولة الذي أُنشئ المُصدِر بمقتضاه.صدرت بها شهادات، تجاه 

ــة غــير المودعــة لــدى وســيط والــتي       -٣ ينطبــق علــى إنشــاء الحــق الضــماني في الأوراق المالي
تصدر بها شهادات، وعلى نفاذ ذلك الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالثـة وأولويتـه وإنفـاذه،         لم

  صدِر، قانونُ الدولة الذي أُنشئ المُصدِر بمقتضاه.وكذلك على نفاذ ذلك الحق الضماني تجاه المُ
  

    الخيار باء    
ينطبق على إنشاء الحـق الضـماني في الأوراق الماليـة غـير المودعـة لـدى وسـيط، وعلـى           

نفاذ ذلك الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة وأولويته وإنفاذه، وكذلك على نفـاذ ذلـك الحـق    
  الدولة الذي أُنشئ المُصدِر بمقتضاه.الضماني تجاه المُصدِر، قانونُ 

  
    الخيار جيم    

سـيط وعلـى نفـاذ    أسهم الملكية غير المودعة لدى وينطبق على إنشاء الحق الضماني في   -١
ذلــك الحــق الضــماني تجــاه الأطــراف الثالثــة وأولويتــه وإنفــاذه، وكــذلك علــى نفــاذ ذلــك الحــق 

  ئ المُصدِر بمقتضاه.الضماني تجاه المُصدِر، قانونُ الدولة الذي أُنش
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ينطبق على إنشاء الحق الضـماني في سـندات الـدين غـير المودعـة لـدى وسـيط، وعلـى           -٢
نفاذ ذلك الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة وأولويته وإنفاذه، وكذلك على نفـاذ ذلـك الحـق    

  الضماني تجاه المُصدِر، القانونُ الذي يحكم الأوراق المالية.
ق العامل: لعلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن ينظـر في الخيـارات المـذكورة       [ملحوظة إلى الفري  

أعلاه، حيث يقدِّم الخيار ألف قواعدَ مستقلَّةً بشأن الأوراق الماليـة الـتي صـدرت بهـا شـهادات      
والأوراق المالية التي لم تصدر بها شـهادات، ثمَّ يضـع، فيمـا يخـصُّ الأوراق الماليـة الـتي صـدرت        

اعد تختلف باختلاف المسائل (وهـي قواعـد علـى غـرار القواعـد المنطبقـة علـى        بها شهادات، قو
). ٨٢، والفقــرة الفرعيــة (أ) مــن المــادة  ٧٩مــن المــادة  ١الموجــودات الملموســة؛ انظــر الفقــرة  

وفيما يخـصُّ الأوراق الماليـة الـتي صـدرت بهـا شـهادات علـى وجـه التحديـد، يمتـاز هـذا الـنَّهج             
عدم اليقين، إذ قد يؤدي إلى تضارب وتداخل. فعلـى سـبيل المثـال، حيثمـا      بالمرونة وإنَّما يعيبه

تعذر التمييز بوضوح بين تلك المسائل، فإنَّها يمكن أن تُحال إلى القـانون الـذي أُنشـئ المُصـدِر     
بمقتضاه بدلاً من قانون مكان وجود الشهادات. ولكن يمكن أن تثـار هـذه المسـألة فيمـا يتعلـق      

لموجــودات غــير الملموســة، مثــل المســتحقَّات، حيــث ينطبــق علــى الإنشــاء بــأنواع أخــرى مــن ا
، قــانون مقــر المــانح، في حــين أنَّــه ٨٠والنفــاذ تجــاه الأطــراف الثالثــة والأولويــة، بمقتضــى المــادة 

، ينطبق على العلاقة بين المدين بالمستحق والـدائن المضـمون القـانون المنطبـق     ٨٩بمقتضى المادة 
في مــدى ســلامة هــذا التحديــد  أن ينظــرثَــمَّ، فلعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ  علــى المســتحق. ومــن 

هذا الشـاغل في مشـروع    للقانون الواجب التطبيق والخروج باستنتاج في هذا الشأن، أو تناول
القانون النموذجي أو دليل الاشتراع أيضاً بشأن أنواع أخـرى مـن الموجـودات غـير الملموسـة.      

يار ألف يُخضع إنشاء الحق الضـماني في الأوراق الماليـة الـتي صـدرت     وبالإضافة إلى ذلك، فالخ
بها شهادات ونفاذ ذلك الحق الضماني تجاه الأطـراف الثالثـة وأولويتـه إلى قـانون مكـان وجـود       
الشــهادات، وبــذا يتــيح للــدائن المضــمون إمكانيــة التلاعــب بالقــانون المنطبــق علــى النفــاذ تجــاه  

في إطار ذلك الخيار (وإن كان هذا من المستبعد بالنسـبة للإنشـاء في   الأطراف الثالثة والأولوية 
) وذلك بنقـل الشـهادات مـن بلـد إلى آخـر. وهـذا الهـاجس قـائم أيضـاً          ٨٥ضوء أحكام المادة 

المـدين المضـمون حيـازة ماديـة      فيما يتعلق بأنواع أخرى من الموجودات الملموسـة الـتي يحوزهـا   
اه طـرف ثالـث (مثـل الصـكوك القابلـة للتـداول والمسـتندات        لها، سواء كانت تجسِّد مطالبة تج ـ

القابلة للتداول) أَمْ لا (مثل المعادن الثمينة). وعلاوةً على ذلـك، وفيمـا يتعلـق بـالأوراق الماليـة      
التي لم تصدر بها شهادات، يتميَّـز الخيـار ألـف بأنَّـه يتضـمَّن قاعـدة واحـدة تَسْـري علـى جميـع           

ــانون   ــل إلى ق ــن        المســائل وتحي ــواع الأخــرى م ــى الأن ــق عل ــانون المنطب واحــد (يختلــف عــن الق
الموجودات غير الملموسة). بيد أنَّه يعيبه أنَّه لا يميِّز بين أسهم الملكية (التي يناسبها، فيمـا يتعلـق   
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بنفاذ الحق الضماني تجاه المُصدِر، قانونُ الدولة الـذي أُنشـئ المُصـدِر بمقتضـاه) وسـندات الـدين       
أكثـر القـانونُ الـذي يحكـم الأوراق الماليـة). ومـن بـدائل الخيـار ألـف اقتصـار            سبها(التي قد ينا

علــى أســهم الملكيــة وإضــافة فقــرة جديــدة تخــصُّ ســندات الــدين علــى النحــو   ٢تطبيــق الفقــرة 
التالي: "القانون المنطبق علـى نفـاذ الحـق الضـماني في سـندات الـدين غـير المودعـة لـدى وسـيط           

انون الــذي يحكــم الأوراق الماليــة" (مــع حــذف الإشــارة إلى النفــاذ تجــاه    تجــاه المُصــدِر هــو الق ــ
ــدة صــيغة       ٣المُصــدِر مــن الفقــرة   ــع الفقــرة الجدي ــدلاً مــن ذلــك أن تتب ــة). كمــا يمكــن ب الحالي

، أو تنــاول مضــمونها في تلــك المــادة. وفي هــذا الصــدد، لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ أن  ٨٩ المــادة
الماليـــة يُعامَـــل باعتبـــاره طرفـــاً ثالثـــاً مـــديناً في مشـــروع القـــانون   يلاحـــظ أنَّ مُصـــدر الأوراق

تتناول نفاذ الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالثـة المدينـة (فيمـا عـدا          ٨٩النموذجي، وأنَّ المادة 
  ).٩٠النفاذ تجاه المصرف الوديع، وهو ما تتناوله المادة 

ى الأوراق الماليـة الـتي صـدرت بهـا     أمَّا الخيار باء فينصُّ على قاعـدة وحيـدة تنطبـق عل ـ     
شهادات والتي لم تصدر بها شهادات على حدٍّ سواء، كما تنطبق على جميع المسـائل (الإنشـاء   
والنفاذ تجاه الأطـراف الثالثـة والأولويـة والإنفـاذ وكـذلك نفـاذ الحـق الضـماني تجـاه المُصـدر).           

نون الدولــة الــذي أُنشــئ المُصــدِر ويزيــل هــذا الــنَّهج مخــاطر التضــارب أو التــداخل فيمــا بــين قــا
بمقتضاه والقوانين الأخرى التي قد تحدِّدها قواعد تنازع القـوانين المعمـول بهـا في دولـة المحكمـة      
للنظر في مسائل أخرى (مثل تطبيـق قـانون مكـان وجـود الشـهادات عنـد تحديـد أولويـة الحـق          

رت بهــا شــهادات). كمــا أنَّ الضــماني في الأوراق الماليــة غــير المودعــة لــدى وســيط والــتي صــد
الإحالة إلى قانون واحد فحسب فيمـا يتعلـق بجميـع المسـائل تـوفِّر قـدراً أكـبر مـن الـيقين، لأنَّ          

بمقتضـى قـانون الشـركات)     على نقـل الأوراق الماليـة  بعض تلك المسائل (مثل القيود المفروضة 
صـدِر فحسـب، وإنَّمـا أيضـاً فيمـا      قد تُعتبر مهمَّةً لـيس فيمـا يخـصُّ نفـاذ الحـق الضـماني تجـاه المُ       

يخصُّ إنشاء الحق الضماني وإنفاذه. وعلاوةً علـى ذلـك، لم يشـر الخيـار بـاء إلى انطبـاق قـانون        
ــذا يمنــع حــائز       ــة الــتي صــدرت بهــا شــهادات، وب مكــان وجــود الشــهادات علــى الأوراق المالي

إلى آخـر. بيـد أنَّ   الشهادات من التلاعـب بتحديـد القـانون المنطبـق عـن طريـق نقلـها مـن بلـد          
الخيار باء يعيبه أنَّه يحيد عن قاعدة قانون دولة الموجودات فيما يتعلق بإنشاء الحـق الضـماني في   
الأوراق الماليــة الــتي صــدرت بهــا شــهادات ونفــاذ ذلــك الحــق الضــماني تجــاه الأطــراف الثالثــة     

ــى      ــة عل ــوانين المنطبق ــازع الق ــه. ومــن ثمَّ ســوف تختلــف قواعــد تن ــتي  الأ وأولويت ــة ال وراق المالي
صدرت بهـا شـهادات عـن القواعـد المنطبقـة علـى سـائر الموجـودات غـير الملموسـة الـتي تُعامـل             

ــنظَّم القــانون المنطبــق في  ٧٩لأغــراض معيَّنــة معاملــة الموجــودات الملموســة (بموجــب المــادة    ، يُ
للتـداول ونفـاذ   مكان المستند أو الصك إنشاء الحق الضماني في المستندات أو الصكوك القابلـة  
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ذلــك الحــق الضــماني تجــاه الأطــراف الثالثــة وأولويتــه). ومــن عيــوب الخيــار بــاء الأخــرى أنَّــه     
يفرِّق بين أسهم الملكية وسندات الدين، ومـن ثَـمَّ يحيـل حـتى الحقـوق الضـمانية في سـندات         لا

  دائماً.الدين إلى قانون الدولة الذي أُنشئ بموجبه المُصدِر، وقد لا يكون هذا مناسباً 
وفي حين يُبقي الخيارُ جيم على الخيار باء فيمـا يتعلـق بأسـهم الملكيـة (سـواء صـدرت         

بهــا شــهادات أو لم تصــدر)، فإنَّــه يُحيــل إلى قاعــدة مختلفــة فيمــا يتعلــق بســندات الــدين (ســواء 
ــة.          ــنظِّم الأوراق المالي ــذي ي ــة ال ــانون الدول ــي ق ــهادات أو لم تصــدر)، ألا وه ــا ش صــدرت به

غ لهــذا الــنَّهج هــو أنَّــه في حــال اختيــار المُصــدِر قانونــاً غــير قــانون الدولــة الــذي أُنشــئ   والمســوِّ
بمقتضاه ليكون القانون المنظِّم لـلأوراق الماليـة، فـإنَّ ذلـك القـانون الآخـر ينبغـي أن يكـون هـو          

حـد  أيضاً القانون المنطبق على مسائل الحق الضماني. وفائدة هـذا الـنَّهج هـي الأخـذ بقـانون وا     
في تنظيم جميع المسـائل المتعلقـة بسـندات الـدين، ممَّـا مـن شـأنه أن يـتلافى المخـاطر الناجمـة عـن            
التضارب الناشئ عن اخـتلاف القـوانين المنطبقـة بـاختلاف المسـائل. إلاَّ أنَّ عيـب الخيـار جـيم         

عــض هــو أنَّ الحــدَّ الفاصــل بــين أســهم الملكيــة وســندات الــدين يمكــن ألاَّ يكــون واضــحاً في ب   
الأحــوال (كمــا في حالــة الأوراق الماليــة القابلــة للتحويــل، علــى ســبيل المثــال). وبالإضــافة إلى   

يُركِّز الخيار جيم على الطابع التعاقـدي لسـندات الـدين، الـتي تُنـاظر المسـتحقَّات في هـذا         ذلك
ات الصدد، لكنه يتعـارض مـع قاعـدة تنـازع القـوانين بشـأن إنشـاء الحـق الضـماني في المسـتحقَّ          

يـنظِّم قـانون الدولـة الـتي بهـا مقـرُّ        ،٨٠ونفاذه تجـاه الأطـراف الثالثـة وأولويتـه (بموجـب المـادة       
المانح تلك المسائل في حالة المسـتحقَّات). وحيـث إنَّ سـندات الـدين مسـتحقات بـالمعنى العـام        

قـوانين  (التزامات نقدية)، فإنَّ أحد أشكال الخيار جيم يمكـن أن يكـون تطبيـق قاعـدة تنـازع ال     
  الخاصة بالمستحقات على سندات الدين كذلك.]

    
    القانون المنطبق في حالة الدولة المتعدِّدة الوحدات - ٩٤المادة 

، إذا كان القانون المنطبق على مسألة ما هو قـانون دولـة متعـدِّدة    ٣رهناً بأحكام الفقرة   -١
قـانون الوحـدة الإقليميـة     يُقصَـد بهـا   الإشارة إلى قانون الدولة المتعـدِّدة الوحـدات   فإنَّ الوحدات،

ذات الصــلة، ويُقصــد بهــا أيضــاً أحكــام قــانون الدولــة المتعــدِّدة الوحــدات ذاتهــا الســارية في تلــك 
  الوحدة.

اسـتناداً إلى مقـر المـانح أو     ١تتقرَّر الوحدة الإقليمية ذات الصلة المشار إليها في الفقرة   -٢
  تضى أحكام هذا الفصل.فبمق مكان الموجودات المرهونة، وإلاَّ
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إذا كان القانون الساري في دولـة متعـدِّدة الوحـدات أو في إحـدى وحـداتها الإقليميـة         -٣
الأحكـام الداخليـة لتنـازع القـوانين السـارية في تلـك الدولـة المتعـدِّدة         فـإنَّ  هو القانون المنطبـق،  

الأحكــام الموضــوعية مــن  مــا إذا كــان يتعــيَّن تطبيــق تُحــدِّد الوحــدات أو في الوحــدة الإقليميــة
  قانون الدولة المتعدِّدة الوحدات أو من قانون وحدة إقليمية معيَّنة من تلك الدولة.

    
      الفترة الانتقالية - الفصل التاسع

    تعديل القوانين الأخرى وإلغاؤها - ٩٥المادة 
  تُلغَى [القوانين التي تحدِّدها الدولة المشترعة].  -١
تي تحدِّدها الدولة المشترعة] كما يلـي [نـص التعـديلات الـتي تحـدِّدها      تُعدَّل [القوانين ال  -٢

  الدولة المشترعة].
    

    التطبيق الانتقالي لهذا القانون - ٩٦المادة 
  لأغراض هذا الفصل:  -١

يعــني "القــانون الســابق" [القــانون الــذي تحــدده الدولــة المشــترعة] الــذي كــان   (أ)  
  ؛سارياً قبل نفاذ هذا القانون مباشرة

يعني "الحق الضماني السابق" حقًّا أُنشئ وفقـاً للقـانون السـابق قبـل نفـاذ هـذا         (ب)  
القــانون يُعَــدُّ حقًّــا ضــمانيا بــالمعنى المقصــود في هــذا القــانون وكــان مــن شــأن هــذا القــانون أن  

  ينطبق عليه لو كان نافذاً عند إنشائه.
درجــة في إطــاره، بمــا في ذلــك  ينطبــق هــذا القــانون علــى جميــع الحقــوق الضــمانية المن    -٢

  الحقوق الضمانية السابقة، ما لم تنص أحكام هذا الفصل على خلاف ذلك.
[ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن ينظـر في مسـألة مـا إذا كـان          

قــانون دولــة  تعـبير "القــانون السـابق" لا يعــني إلاَّ قـانون الدولــة المشـترعة أَمْ أنَّــه قـد يعــني أيضـاً      
أخرى توجب تطبيقه قاعـدة تنـازع القـوانين في دولـة المحكمـة. وفي هـذا الصـدد، لعـلَّ الفريـق          
العامــل يــودُّ أن يراعــي أنَّ أحكــام الفصــل الخــاص بــالفترة الانتقاليــة (وأيِّ فصــل آخــر في هــذا  

جــب التطبيــق. القــانون) لا يبــدأ تنفيــذها إلاَّ إذا كــان قــانون الــدول المشــترعة هــو القــانون الوا 
تشمل أحكـام الفصـل    ٢ولعلَّه يودُّ أيضاً أن يلاحظ أنَّ عبارة "هذا القانون" الواردة في الفقرة 

  الخاص بتنازع القوانين الوارد في "هذا القانون".]
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    نفاذه بدء عدم انطباق هذا القانون على الدعاوى المستهلة قبل - ٩٧المادة 

مسـألة تكـون موضـع دعـوى مرفوعـة أمـام محكمـة أو        أيِّ ينطبق القانون السابق علـى    -١
  نفاذه. بدء هيئة تحكيم استُهلت قبل

أن يسـتمر   جـاز نفـاذ هـذا القـانون،    بـدء  إذا استُهل إنفـاذ الحـق الضـماني السـابق قبـل        -٢
  إنفاذه بمقتضى القانون السابق.

المــادة قــد  [ملحوظــة إلى الفريــق العامــل: لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ أن يلاحــظ أنَّ هــذه     
الـتي تسـتند إليهـا.    دليـل المعـاملات المضـمونة    مـن   ٢٢٩مـع التوصـية    نُقِّحَت لتصبح أكثر اتساقاً

تنص علـى انطبـاق القـانون     ٩٦من المادة  ٢الفقرة أنَّ ونتيجة لذلك، يلاحظ أنه على الرغم من 
انون الجديـد أن يختـار   للدائن المضمون الذي استهل الإنفاذ بالفعل عند بدء نفاذ الق ـ الجديد، فإنَّ

من ذلك، أن يمتثـل للقواعـد    مواصلة الإنفاذ بموجب قواعد القانون السابق (ولكن يجوز له، بدلاً
أو  الجديدة). ولهذا الأمر أهميتـه في بعـض الحـالات كـأن تكـون القواعـد الجديـدة أكثـر وضـوحاً         

تمر الإنفـاذ في إطـار القواعـد    فائدة، وبذا يقرِّر الدائن المضمون عدم ممارسة هذا الخيار بحيث يس ـ
  من القديمة.] الجديدة بدلاً

    
    إنشاء الحق الضماني السابق - ٩٨المادة 

نفـاذ هـذا    بـدء  القانون السـابق مـا إذا كـان الحـقُّ الضـماني السـابق قـد أُنشـئ قبـل          يقرِّرُ  -١
  القانون.

 الطـرفين ولـو كـان    يظلُّ الحق الضماني السابق المنشأ بمقتضى القانون السابق نافذاً بين  -٢
  إنشاؤه لا يمتثل لمقتضيات الإنشاء الواردة في هذا القانون.

    
    نفاذ الحق الضماني السابق تجاه الأطراف الثالثة - ٩٩المادة 

يظلُّ الحق الضـماني السـابق الـذي جُعـل نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة بمقتضـى القـانون             -١
  ضى هذا القانون إلى أقرب الأجلين التاليين:السابق نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بمقت

  تاريخ انقضاء نفاذه تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى القانون السابق؛  (أ)  
  نفاذ هذا القانون.بدء انقضاء [فترة تحدِّدها الدولة المشترعة] بعد   (ب)  
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اً أو يـنصُّ عليـه   ينشـئ حقًّـا ضـمانيا سـابق     مكتوبـاً  إذا أبرَم المانح والدائن المضمون اتفاقاً  -٢
لاعتبـار المـانح قـد أذن بتسـجيل إشـعار بعـد        كافيـاً هذا الاتفـاق   كاننفاذ هذا القانون،  بدء قبل
  نفاذ هذا القانون.بدء 
إذا استُوفيت شروط النفاذ تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى هذا القانون قبـل توقُّـف نفـاذ      -٣

، اسـتمرَّ نفـاذ الحـق الضـماني تجـاه      ١قـرة  حق ضـماني سـابق تجـاه الأطـراف الثالثـة بمقتضـى الف      
نافـذاً تجـاه الأطـراف     فيـه  مـن الوقـت الـذي جُعـل     الأطراف الثالثة بمقتضى هذا القانون اعتبـاراً 

  الثالثة بمقتضى القانون السابق.
إذا لم تُستَوْفَ شروط النفاذ تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى هذا القـانون قبـل توقُّـف نفـاذ       -٤

 لا يكـون  الضـماني السـابق   الحـقَّ  فـإنَّ ، ١ابق تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى الفقـرة  حقٍّ ضماني س
اعتبــاراً مــن الوقــت الــذي جُعــل فيــه نافــذاً تجــاه الأطــراف الثالثــة   إلاَّنافــذاً تجــاه الأطــراف الثالثــة 

  بمقتضى هذا القانون.
    

    أولوية الحق الضماني السابق - ١٠٠المادة 
لوية الحق الضـماني السـابق بالوقـت الـذي أصـبح فيـه الحـقُّ الضـماني         يُعتدُّ في تحديد أو  -١

ــة التســجيل المســبق، موضــوع إشــعار مســجَّل       ــة أو أصــبح، في حال نافــذاً تجــاه الأطــراف الثالث
  بمقتضى القانون السابق.

  تتقرَّر أولوية الحق الضماني وفقاً للقانون السابق في الحالتين التاليتين:  -٢
 بـدء  الضماني وحقوق جميع المُطالِبين المنافسين قـد أنشـئت قبـل    إذا كان الحقُّ  (أ)  

  نفاذ هذا القانون؛
  إذا لم تتغير وضعية أولوية أيٍّ من هذه الحقوق منذ تاريخ بدء نفاذ هذا القانون.  (ب)  

  في إحدى الحالتين التاليتين: لا تتغيَّر وضعية الحق الضماني من حيث الأولوية إلاَّ  -٣
نفاذ هـذا القـانون،    عند بدءالحقُّ الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة  إذا كان  (أ)  

 ٤، ولم يعد نافذاً تجاه الأطراف الثالثة وفقاً لمـا تـنصُّ عليـه الفقـرة     ٩٩من المادة  ١وفقاً للفقرة 
  ؛٩٩من المادة 
ابق إذا لم يكن الحقُّ الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثـة بمقتضـى القـانون الس ـ     (ب)  
  نفاذ هذا القانون، وجُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بمقتضى هذا القانون. عند بدء
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[ملحوظــة إلى الفريــق العامــل: لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ أن يلاحــظ أنَّــه، اســتناداً إلى       
تشــير هــذه المــادة إلى الحــالات الــتي    ،دليــل المعــاملات المضــمونة مــن  ٢٣٤‐٢٣٢التوصــيات 
  القانون السابق على أولوية الحق الضماني السابق.]ينطبق فيها 

    
    دخول هذا القانون حيِّز النفاذ - ١٠١المادة 

  يدخل هذا القانون حيِّز النفاذ  
  

    الخيار ألف    
  في [تاريخ تحدِّده الدولة المشترعة في هذا القانون].

  
    الخيار باء    

  .شهراً من تاريخ تحدِّده الدولة المشترعة/أشهر[…] بعد 
  

    الخيار جيم    
  في [تاريخ تحدِّده الدولة المشترعة بموجب مرسوم يصدر بمجرَّد بدء العمل بالسجل.]

[ملحوظة إلى الفريق العامل: لعلَّ الفريق العامـل يـودُّ أن يلاحـظ أنَّ هـذه المـادة نُقِّحـت         
مـن   ٦‐٤ت ، والفقـرا ٢٢٨(انظـر التوصـية   دليـل المعـاملات المضـمونة    لتصبح أكثـر اتِّسـاقاً مـع    

ما يلي: (أ) الإشـارة   الفصل الحادي عشر). ولعلَّه يودُّ أيضاً أن يلاحظ أنَّ دليل الاشتراع سيبين
مـن   ٦‐٤(انظـر الفقـرات   دليـل المعـاملات المضـمونة    في هـذا الصـدد في    إلى المناقشات المتضـمنة 

" معنــاه حيــز النفــاذ القــانون دخــولالفصــل الحــادي عشــر)؛ (ب) توضــيح أنَّ مصــطلح "تــاريخ  
التاريخ الذي يبدأ فيه سريان القانون علـى المعـاملات الواقعـة في نطاقـه؛ (ج) توضـيح أنَّـه يمكـن        

  إدراج هذه المادة في بداية هذا القانون أو نهايته.]
  


